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 و أكثر ، عنایة و بحث بمزید جدیر و بمكان ، الأھمیة لمن ھذا ثلم موضوعا إن
 :التالیة من الجوانب ذلك

 :الأصولیة الناحیة

 الأحكام معرفة یمكنھ لا المكلف لأن الفقھ ، أصول مباحث أھم من التقلید مبحث یعد
 :إلا بطریقین الشرعیة

 .المجتھد ھو ھذا و بنفسھ الحكم إلى یصل أن إما

 إن و المتبع ، ھو فذاك بدلیلھ أخذه فإن غیره ، اجتھاد من الحكم أخذی أن إما و
 طرق ثلث التنظیریة الناحیة من التقلید فیعتبر المقلد ؛ ھو فذاك بدون دلیل أخذه

 الأمة أغلب سبیل ھو التقلید فإن العلمیة من الناحیة أما الشرعي ، الحكم معرفة
  .حكمھ في الحق فما ھو یزعز الاجتھاد لأن الشرعیة ، الأحكام لمعرفة

 :المقاصدیة الناحیة

 ما جملتھا من السنة و الكتاب عن الإعراض عن الناشئة الوخیمة النتائج أن شك لا
 اجتاحوھم إنما الكفار لأن الوضعیة ، القوانین تحكیم من الیوم واقع المسلمین علیھ

 إذ المسلمون و الإسلام ، في التشكیك طریق عن بالغزو الفكري دینھم عن بفصلھم
 استبدلوا و ظھورھم وراء نبذوه و بالوحي و الاشتغال الاجتھاد تركوا قد كانوا ذاك
 محدودة الأئمة أقوال لأن االله ، كلام الرجال مقام أقوال لھم تقم فلم الرجال أقوال بھ

 حاملي لقصور إلا ذلك القصور وما بالقصور ، الشریعة یتھم من ووجد بزمنھم ،
  .لیدبالتق الشریعة

   المفتاحیةكلمات 
   الحكم الشرعي للتقلید-مسائل في التَّقلیدِ - مفھوم التقلید - التقلید أقسام 
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Summary 
Different doctrines of one imitation 

Abdul Karim Hamad Hamoud al-Shammari 
Saudi Arabia 

Abdul Karim @yahoo.com 
A topic like this is of great importance, and deserves 
more research and more care, and that is from the 
following aspects: 
The fundamentalist side: 
The topic of tradition is considered one of the most 
important topics of jurisprudence, because the taxpayer 
can only know the legal rulings in two ways: 
Either he arrives at the referee himself, and this is 
hardworking. 
- Either the ruling takes from someone else’s diligence, 
and if he takes it as evidence, then that is the one followed, 
and if he takes it without evidence, then that is the 
imitation. Theoretically, tradition is one third of the ways of 
knowing the legal ruling. As for the scientific aspect, 
imitation is the way of most of the nation to know the legal 
rulings. Because ijtihad is dear, what is the right to rule it? 
The destination: 
There is no doubt that the dire consequences arising from 
the exclusion from the book and the Sunnah in its entirety 
are what the reality of Muslims today has to arbitrate 
statutory laws, because the infidels invaded them by 
separating them from their religion by intellectual conquest 
by doubting Islam, and then Muslims had left ijtihad and 
preoccupation with revelation And they rejected him 
behind their backs and replaced it with the sayings of men, 
so that the words of men did not take the place of God’s 
words, because the sayings of the imams are limited in 
their time, and he found someone who accuses the Sharia 
of deficiencies, and that is the deficiency except for the 
shortcomings of the bearers of Sharia by imitation. 
Keywords 
 Sections of Tradition - The Concept of Tradition - Issues in 
Tradition - The Legal Rule of Tradition 
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 المقدمة
سیئات  ومن أنفسنا شرور من باالله ونعوذ ونستغفره ، ونستعینھ نحمده الله الحمد إن

 االله إلا إلھ لا أن وأشھد لھ، ھادي فلا یضلل ومن لھ مضل فلا االله یھده من أعمالنا ،
 :بعد أما ورسولھ ،  عبده محمداً  أن وأشھد ھل لا شریك وحده

من  ابتدأ أنھ یلحظ بھ مر الذي التاریخي ومنحناه الإسلامي الفقھ أطوار في المتمعن فإن
 علیھ جبریل علیھ ینزل كان حیث وسلم علیھ الھ صلى النبي زمن وھو النشأة زمن

 التشریع اكتمل حتى بالمدینة ، أغلبھا كان التي العملیة الشرعیة السلام بالأحكام
 سنین ، عشر مدة في الفقھ جل نشأة فتم وسلم علیھ صلى االله النبي بوفاة الإسلامي

 النبي كان حیث والسنة ، الكتاب أي ھو الوحي المرحلة ھذه في الفقھ مصدر وكان
 الآیات من ربھ من إلیھ أوحي مباشرة مما للصحابة الأحكام یبّلغ وسلم علیھ االله صلى

 .والأحادیث
 لم والحوادث النوازل ولكن الوحي ، انقطع وسلم علیھ االله صلى النبي وفاة وبعد

 الكتاب من الأحكام واستنباط للاجتھاد علیھم االله رضوان الصحابة تنقطع، فاضطر
 علیھ االله صلى النبي من فھموه ما على السنن ورووا الكریم ففسروا القرآن والسنة
 .والاستدلال والإجماع والسنة الكتاب المرحلة ھذه التشریع في مصدر وكان وسلم،

 بھم حل ما في اجتھادات أیضا لھم وكان وفھمھم ، فقھھم الصحابة عن التابعون أخذ ثم
 الفقھیة المذاھب أصحاب ظھر أن إلى الفقھ حركة استمرت وھكذا من حوادث ،

 .الح أحسن على الاجتھاد حركة في دورھم وأدوا بلاءا حسنا فأبلوا المعروفة
ومالك  حنیفة أبي فقھ إلى یرجعون العلماء من الكثیر وأصبح التقلید ، عصر ظھر ثم

 تلك أصول وجعلوا متبوعة ، مذاھب لھم كانت ممن وغیرھم حنبل بن وأحمد والشافعي
 بین حواجز خلقوا وبذلك تعدوھا ، لا بداخلھا نفسھا طائفة كل حصرت المذاھب دوائر

 اللغة تقتضیھ بما وجھلھم العرب استعجام علیھا زاد الشریعة ، وبین نصوص الأمة
 الخیریة العصور في كان أن بعد بالمذھب مقید وأصبح الاجتھاد معاني ، من العربیة
 إمام أصول على التخریج ھو ھذه العصور في المجتھد غایة وصار مطلقا ، اجتھادا
 .الاجتھاد غلق باب و التقلید بلزوم ینادي من الأمة على خرج حتى مذھبھ ،

من  كثیر أصبح بل الوضع ، ھذا تعیش الإسلامیة البلاد من كغیرھا الأندلس كانت ولقد
 أھل قال :یقولون بل أصحابھ ، وكبراء مالك أقوال إلى حتى یرجعون لا فیھا العلماء
 قال حتى كذا ، فلان وقال كذا فلان وقال كذا طلمنكة وأھل كذا طلیطلة كذا وأھل قرطبة
 تقلید یجیز لا مالكا لأن الأندلس أھل من مالك على خلافا أشد أعلم قوما لا :الباجي
 في كان وإن العداء لھ ینصبون یخالفھم من وصار غیر ذلك ، یعتمدون لا ھم و الرواة
 .مخلد بن بقي منزلة
 الاجتھاد إلى ودعا وحاربھ الجمود ھذا رفض من العلماء من وجد  الوضع ھذا وإزاء
  .التقلید وترك
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 :الموضوع میةأھ
 ذلك و أكثر ، عنایة و بحث بمزید جدیر و بمكان ، الأھمیة لمن ھذا مثل موضوعا إن

 :التالیة من الجوانب
 :الأصولیة الناحیة .١

 الأحكام معرفة یمكنھ لا المكلف لأن الفقھ ، أصول مباحث أھم من التقلید مبحث یعد
 :إلا بطریقین الشرعیة

 .المجتھد ھو اھذ و بنفسھ الحكم إلى یصل أن إما -
 إن و المتبع ، ھو فذاك بدلیلھ أخذه فإن غیره ، اجتھاد من الحكم یأخذ أن إما و -

 طرق ثلث التنظیریة الناحیة من التقلید فیعتبر المقلد ؛ ھو فذاك بدون دلیل أخذه
 أغلب سبیل ھو التقلید فإن العلمیة من الناحیة أما الشرعي ، الحكم معرفة
  .حكمھ في الحق فما ھو عزیز الاجتھاد لأن لشرعیة ،ا الأحكام لمعرفة الأمة

 :المقاصدیة الناحیة .٢
 ما جملتھا من السنة و الكتاب عن الإعراض عن الناشئة الوخیمة النتائج أن شك لا

 اجتاحوھم إنما الكفار لأن الوضعیة ، القوانین تحكیم من الیوم واقع المسلمین علیھ
 ذاك إذ المسلمون و الإسلام ، في التشكیك قطری عن بالغزو الفكري دینھم عن بفصلھم

 أقوال بھ استبدلوا و ظھورھم وراء نبذوه و بالوحي و الاشتغال الاجتھاد تركوا قد كانوا
 بزمنھم ، محدودة الأئمة أقوال لأن االله ، كلام الرجال مقام أقوال لھم تقم فلم الرجال
 الشریعة حاملي قصورل إلا ذلك القصور وما بالقصور ، الشریعة یتھم من ووجد

  .بالتقلید
   :منھج البحث 

  .سأقوم باستعمال المنھج الوصفي ، و المنھج التحلیلي في كتابة ھذا البحث 
  :أھداف البحث 

 .التعرف على مفھوم التقلید لغة واصطلاحاً ، وبیان أقسامھ  .١
 .معرفة الحكم الشرعي للتقلید  .٢
 .عدة مذاھب التعرف على حكم التزام المقلد بمذھب معین أو ب .٣
  .معرفة حكم التزام المذاھب الأربعة أو تقلید غیرھا  .٤
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  المبحث الأول

  مفهوم التقليد

مأخوذٌ من القِلادة ، وھي ما جُعِلَت في العُنُقِ ، وتكون للإِنسان  :التقلید في اللغة 
ى إلى الحرم مِن والفَرَس والبَدَنَة التي تُھدَى في الحج ، وجَعْلُ القِلادة في عُنُق ما یُھدَ
 )١(. النعم ؛ لیُعْلَم أنھ ھَدي فیكف الناس عنھ ؛ تعظیمًا للبیت وما أُھدِي إلیھ

  :وأما التقلید في الاصطلاح فلھ معنیان
من غیر :  العمل بقول الغیر من غیر حجة من الحجج الشرعیة الملزمة ، أي :أحدھما 

  .دلیل قائم على حكمھ أو حجیتھ
والأول غیر جائز . ل المجتھد من غیر معرفة دلیلھ معرفة تامة العمل بقو:والثاني 

 )٢(. باتفاق، والثاني جائز، بل لازم عند أھل العلم
معرفة تامة للدلیل، وھي معرفة الاستنباط : ، أي"من غیر معرفة دلیلھ ":والمراد بقولنا

اد التي في الاجتھادي والاكتساب الفقھي الذي یُشترَط في اعتبارھما توفر شروط الاجتھ
أخْذ العامي بقول المجتھد من غیر معرفة دلیلھ أصلا أو : كتب الأصول، فدخل في التقلید

مع عدم معرفتھ معرفة تامة بأن عرف وجھ دلالتھ، ولكن لا یعرفھا من الوجھ الذي 
سواء أَذَكَرَ المجتھد في قولھ سندَ الحكم أم لا، وسواء أأخذه عنھ . باعتباره یفید الحكم

ة أم بواسطة عالم موثوق بھ یرویھ لھ عن نفس المجتھد أو عن مذھبھ المدوَّن مباشر
 )٣(.في الكتب المعتمدة 

                                                           

 .٨/٣١٦، البحر المحیط للإمام الزركشي ) ق ل د: ( مادة٩/٦٤تاج العروس : انظر  )١(
التقریر : ، وانظر٢٩٥، الموجز في أصول الفقھ ص ٢٥لم الأصول ص بلوغ السول في مدخل ع  )٢(

 .٣٤١ -٣/٣٤٠والتحبیر 
 . بتصرف٢٣بلوغ السول ص : انظر ) ٣(
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  المبحث الثاني

  أقسام التقليد

  : یُقسّم العلماء التقلید إلى قسمین وھما
  :  وھو یُقسم إلى عدّة أنواع، أو المحرّم ، التقلید المذموم : القسم الأوّل 
 .  وعدم الإلتفات إلیھ اكتفاء بتقلید الأباء، راض عمّا أنزل االله تعالى  الإع:النوع الأوّل 

)١( 
 )٢(.  تقلید من لا یعلم المقلّد انّھ أھل لأن یُؤخذ بقولھ :النوع الثاني 
 ، )٣(وظھور الدلیل على خلاف قول المقلّد ،  التقلید بعد ظھور الحجّة :النوع الثالث 

ومن العجب العجیب : " قول الإمام العز بن عبد السلام ی ، )٤(ویكون دلیل إمامھ ضعیفا 
، یقف أحدھم على ضعف مأخذ إمامھ بحیث لا یجد لضعفھ مدفعا ، أنّ الفقھاء المقلّدین 
ویترك من الكتاب والسنّة والأقیسة الصحیحة لمذھبھ جمودا على ، ومع ھذا یقلّده فیھ 

ة ویتأوّلھما بالتأویلات البعیدة الباطلة بل یتحایل لدفع ظواھر الكتاب والسنّ، تقلید إمامھ 
فسبحان االله ما أكثر من أعمى التقلید بصره حتّى : " إلى أن قال " نضالا عن مقلّده 

 )٥(" وفّقنا االله لإتّباع الحقّ أین ما كان وعلى لسان من ظھره ، حملھ على مثل ما ذكر 
أنّ الأول قلّد قبل تمكّنھ من  : " ویُفرّق الإمام ابن القیّم بین ھذا النوع والنوع الأوّل

" فھو أولى بالذم ومعصیة االله ورسولھ ، وھذ قلّد بعد ظھور الحجّة لھ ، العلم والحجّة 
)٦( 

 تقلید المجتھد الذي ظھر لھ الحكم باجتھاده مجتھدا آخر یرى خلاف ما :النوع الرابع 
العلماء أجمعوا على أنّ فھذا لیس من التقلید الجائز بلا خلاف ؛ لأنّ  ، )٧(لھ   ظھر

 .)٨(المجتھد إذا ظھر لھ الحكم باجتھاده لا یجوز لھ أن یُقلّد غیره المخالف لھ 
المكلّف إذا كان قد حصلت لھ : " یقول الإمام الآمديّ في الإحكام في أصول الأحكام 

لى وأدّاه اجتھاده إ، فإن اجتھد فیھا ، أھلیّة الاجتھاد بتمامھا في مسألة من المسائل 
في خلاف ما ، فقد اتّفق الكل على أنّھ لا یجوز لھ تقلید غیره من المجتھدین ، حكم فیھا 

 .)٩(" أوجبھ ظنّھ وترك ظنّھ 
أو مذھب معیّن ،  تقلید رجل واحد معیّن دون غیره من جمیع العلماء :النوع الخامس 

                                                           

 . ٢/١٦١، إعلام الموقّعین ، ابن القیّم  ) ١(
 المصدر السابق ) ٢(
 المصدر السابق ) ٣(
 ٢٥٧ص ، المنھج الفرید ، العمريّ  ) ٤(
، قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، أبو محمّد عبد العزیز ، ) ھ ٦٦٠ت  ( العز بن عبد السلام  )٥(

 . ٢/١٠٤، م ٢٠٠٣ ، ١ط ، الأزھر ، دار البیان العربي 
 . ٢/١٦١، إعلام الموقّعین ، ابن القیّم  ) ٦(
دار ، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن ، محمّد الأمین بن محمّد المختار ، الشنقیطيّ  ) ٧(

 . ٧/٣١٩ ، ١٤٢١/٢٠٠٠ ، ١ط ، بیروت ، الكتب العلمیّة 
 . ٧/٣١٩، المصدر السابق  ) ٨(
 . ٢/٣٣٦، الإحكام أصول الأحكام ، الآمديّ  ) ٩(
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 ، )١( الصحیحة دون غیره یوافقھ على كلّ ما یقول وإن خالف الأدلّة الشرعیّة الصریحة
ولم ، لم یرد بھ نصّ من كتاب ولا سنة " ھذا النوع من التقلید : یقول الإمام الشنقیطي 

ولا أحد من القرون الثلاثة ، صلّى االله علیھ وسلّم ، یقل بھ أحد من أصحاب رسول االله 
 فلم یقل أحد، وھو مخالف لأقوال الأئمّة الأربعة رحمھم االله ، المشھود لھم بالخیر 

 )٢(". منھم بالجمود على رجل واحد معیّن دون غیره من جمیع المسلمین
وذلك كأن ،  تتبّع الرخص والتسھیلات في المذاھب وفتاوى المجتھدین :النوع السادس 

أو یقع المقلّد في قضیة فیھا ، یجمع المقلّد في قضایا ما ھو أسھل علیھ من المذاھب 
، أو تقواه ، أو قوّة دلیلھ ، تقلیده من جھة ولایتھ فلا یُقلّد من یترجّّّح ، حكم شرعيّ 

ولكنّھ یختار من المفتین في قضایاه من تكون فتواه في القضیّة المعیّنة سھلة على 
 )٣(. المقلّد جاریة على ھواه
فالذي یدلّ علیھ أصحابنا ، إذا جُوّز للعاميّ أن یُقلّد من یشاء : " یقول الإمام ابن تیمیّة 

 )٤(". لا یجوز لھ تتبّع الرخص مطلقا وغیرھم أنّھ 
لیس للمقلّد أن یتخیّر في الخلاف ؛ فإنّ ذلك یفضي إلى تتبّع : " ویقول الإمام الشاطبيّ 

 )٥(" رخص المذاھب من غیر استناد إلى دلیل شرعي 
: فمن ھذه الآیات قولھ تعالى ، وھذا القسم من التقلید قد وردت الآیات والآثار في ذمّھ 

ا قِیلَ لَھُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّھُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَیْنَا عَلَیْھِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُھُمْ لاَ وَإِذَ{ 
وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْیَةٍ مِّن نَّذِیرٍ { : وقال  ] . ١٧٠:البقرة [ } یَعْقِلُونَ شَیْئاً وَلاَ یَھْتَدُونَ 

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا { : وقال ،  ] ٣٤: سبأ [ } لَ مُتْرَفُوھَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِھِ كَافِرُونَ إِلَّا قَا
مِن قَبْلِكَ فِي قَرْیَةٍ مِّن نَّذِیرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوھَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِھِم 

  )  ٢٣: الزخرف (} مُّقْتَدُونَ 
ھذا : " یقول ابن القیّم بعد أن ساق ھذه الآیات مستدلا على فساد ھذا القسم من التقلید 

 )٦(" في القرآن كثیر یذمّ فیھ من أعرض عمّا أنزلھ وقنع بتقلید الآباء 
ومن الأحادیث التي تُبیّن حرمة ھذا القسم من التقلید ما رواه الإمام المزنيّ عن جدّه 

إنّي لأخاف على أمّتي من : " یقول ، صلّى االله علیھ وسلّم ، ت رسول االله قال سمع
، أخاف علیھم من زلّة العالم :  قال  قال وما ھي یا رسول االله ؟، بعدي أعمال ثلاثة 

 )٧("ومن ھوى متّبع ، ومن حكم جائر 
تقطع دنیا : یا معشر العرب كیف تصنعون بثلاث : رضي االله عنھ ، وقال معاذ بن جبل 

                                                           

 . ٢٦٠ص ، المنھج الفرید ، العمريّ  ) ١(
 . ٧/٣١٩، أضواء البیان ، الشنقیطيّ  ) ٢(
 .٢٥٥ص ، المنھج الفرید ، العمريّ  ) ٣(
أحمد بن : تحقیق ، المسودّة في أصول الفقھ ، أبو البركات عبد السلام ، )ھ ٧٢٨ت ( ة ابن تیمیّ ) ٤(

 . ٩٢٩/ ٢ ، ١٤٢٢/٢٠٠١ ، ١ط ، بیروت ، دار ابن حزم ، إبراھیم بن عبّاس 
 ، ٤ط ، بیروت ، عبد االله درّاز دار المعرفة : تحقیق ، الموافقات في أصول الشریعة ، الشاطبي  ) ٥(

٤/٥٠٠ ، ١٤٢٠/١٩٩٩ 
 . ١٦٢/ ٢، إعلام الموقّعین ، ابن القیّم   )٦(
: تحقیق ، المعجم الكبیر ، أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیّوب ، ) ھ ٣٦٠ت ( الطبراني  ) ٧(

 . ١٤ رقم ١٧/٥٠، ) س : د ( ، القاھرة ، مكتبة ابن تیمیّة ، حمدي عبد المجید السلفيّ 
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أمّا العالم فإن اھتدى فلا : فقال ، فسكتوا . وجدال منافق بالقرآن ، وزلّة عالم ، أعناقكم 
 )١(" تقلّدوه 

لم یجز لأحد أن ، وإذا ثبت وصحّ أنّ العالم یخطئ ویزل : " یقول الإمام ابن عبد البر 
 )٢("یفتي ویدین بقول لا یعرف وجھھ 

وإنّما كان كذلك لأنّ من یقلّد : " ن عبد البر السابق ویُعلّق الإمام الشنقیطي على كلام اب
العالم تقلیدا أعمى یقلّده فیما زلّ فیھ فیتقوّل على االله أنّ تلك الزلّة التي قلّد فیھا العالم 

 )٣(" وأنّھا ممّا امر االله بھا رسولھ ، من دین االله 
صلّى االله ،  أنّ رسول ومنھا الأحادیث التي تبیّن فساد ھذا القسم من التقلید ما أخرجھ

ولكن یقبض العلم ، ینتزعھ من الناس ، إنّ االله لا یقبض العلم انتزاعا : " علیھ وسلّم 
فضلّوا ، فإذا لم یبق عالما اتّخذ الناس رؤوسا فسُئلوا فافتوا بغیر علم ، بقبض العلماء 

، لّھ نفي للتقلید ھذا ك: " یقول الإمام ابن عبد البر معلّقا على الحدیث  . )٤(" وأضلّوا 
  )٥(" وإبطال لھ لمن فھمھ وھدى لرشده 

  . التقلید المحمود: القسم الثاني 
وھو تقلید من لم تتوفّر فیھ شروط الاجتھاد ولا یقدر ، وھو ما سوى الأنواع السابقة 

ولا یبقى أمامھ إلا أن یتّبع مجتھدا من المجتھدین ، على معرفة الحكم الشرعيّ بنفسھ 
أمّا التقلید الجائز الذي لا یكاد یخالف فیھ أحد : " یقول الإمام الشنقیطيّ  . )٦(وتقلیده 

وھذا النوع من ، فھو تقلید العاميّ عالما أھلا للفتیا في نازلة نزلت بھ ، من المسلمین 
 )٧(" ولا خلاف فیھ ، صلّى االله علیھ وسلّم ، التقلید كان شائعا في زمن النبي 

لبر بعد أن ذكر القسم الأوّل من أقسام التقلید وأقوال أھل العلم في یقول الإمام ابن عبد ا
فإنّ العامّة لا بدّ لھا من تقلید علمائھا عند النازلة تنزل ، وھذا كلّھ لغیر العامّة : " ذمّھ 
ولم یختلف العلماء أنّ العلماء علیھا تقلید علمائھا وأنّھم : " إلى أن قال " بھا 

] ٤٣: النحل [ } فَاسْأَلُواْ أَھْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ{  : المرادون بقولھ عز وجلّ
وذلك واالله أعلم بجھلھا ، وكذلك لم یختلف العلماء أنّ العامّة لا یجوز لھا الفتیا 
 )٨(" بالمعاني التي منھا یجوز التحایل والتحریم والقول في العلم 

وإلى ما یجب : " نّ التقلید یُقسم إلى قسمین ویقول الإمام ابن القیم بعد أن ذكر أ
 )٩(". وإلى ما یسوغ من غیر إیجاب ، المصیر إلیھ 

وھذا القسم من التقلید دلّ على جوازه الأدلّة الشرعیّة من القرآن والسنّة ومدحھ 
  .العلماء وقالوا بجوازه

                                                           

 . ٣٨٦ص ، جامع بیان العلم ، ابن عبد البر  ) ١(
 . ٣٨٧ص .،جامع بیان العلم ، ابن عبد البر   )٢(
 . ٧/٣٢٢، أضواء البیان ، الشنقیطيّ  ) ٣(
بشّار عوّاد : تحقیق ، سنن ابن ماجھ ، أبو عبد االله محمّد بن یزید القزوینيّ ، ) ھ ٢٧٣ت ( ابن ماجھ  ) ٤(

  .١/٧٩ ، ١٤١٨/١٩٩٨ ، ١ط ، بیروت ، دار الجیل ، معروف 
 . ٣٩٠ص ، جامع بیان العلم ، بن عبد البر ا ) ٥(
  . ٢١٣ص ، تبصیر النجباء ، الحفناويّ   )٦(
 . ٧/٣١٨، أضواء البیان ، الشنقیطيّ  ) ٧(
 . ٣٩٠ص ، جامع بیان العلم وفضلھ ، ابن عبد البر  ) ٨(
 . ٢/١٦١، إعلام الموقّعین ، ابن القیّم  ) ٩(
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  المبحث الثالث

ِمسائل في التقليد

َّ
  

  ) .١(قبول مذھب الغیر من غیر حجة : ھو  التقلید :الْمَسْأَلَةُ الأولي 
المسائل الأصولیة المتعلقة :  لا یجوز التقلید في أصول الدین ؛ وھي :الْمَسْأَلَةُ الثانیة 

، والأسماء والصفات ، وصحة الرسالة ، ووحدانیتھ ، بالاعتقاد ؛ كمعرفة االله تعالى 
  .یستحیل علیھ وما ، وما یجوز علیھ ، وما یجب لھ ، ووجود االله تعالى 

معرفة ذلك بغیر تقلید ؛ لأن أدلة أصول الدین قلیلة : فیجب على العالم والعامي 
وإن كان ، فیعرفھا العامي كما یعرفھا العالم ، وأكثرھا قد أخذ من الواقع ، وواضحة 

لأن ذلك عجز ، العامي لا یقدر على أن یعبر عنھا بالألفاظ الكلامیة فإن ذلك لا یضره 
بخلاف أدلة الفروع فإنھا كثیرة ، لا عن المعنى المحصل للمعرفة ، رة عن العبا
  .وتحتاج إلى دقة في النظر ، ومتنوعة 

حیث أن الإثم محطوط ، ولأنھ لا خطر ولا محذور في تقلید العامي للمجتھد في الفروع 
  ) .٢(وھذا بخلاف أصول الدین ، عن المجتھد إذا أخطأ 

، والصلاة ، الصوم :  وھي -یجوز التقلید في أركان الإسلام إجمالاً  لا :الْمَسْأَلَةُ الثالثة 
 لأنھا ثبتت بالتواتر ، ونقلتھا الأمة خلفاً عن سلف ، وتلقتھا الأمة -، والحج ، والزكاة 
  .بالقبول 

فمعرفة العامي فیھا توافق معرفة العالم فیھا ، كما تتفق معرفة الجمیع فیما یحصل 
  .بلدان ؛ كالصین والھند بأخبار التواتر عن ال

 كتفصیلات مسائل الصوم - یجوز تقلید العامي للعلم في فروع الدین :المسألة الرابعة 
 لإجماع الصحابة رضي -ونحو ذلك … والصلاة والزكاة والحج والمعاملات والعقوبات 

أحد ولم یقل ، حیث إن ھؤلاء كانوا یُسألون عن الأحكام فیُفتون ، االله عنھم والتابعین 
وكان السائل یتبع الْمجتھد فیما یقول ، اذھب أیھا السائل واعرف الحكم بنفسك : منھم 

، أو طریق الحكم ، وكان العلماء یُبادرون إلى الإجابة من غیر إشارة إلى ذكر الدلیل ، 
  .فكان ذلك إجماعا منھم على جواز اتباع العامي للمجتھد مطلقاً ، ولم ینكر أحد ذلك 

﴿ ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منھم لعلمھ الذین یستنبطونھ منھم : ى ولقولھ تعال
  ) .٣(﴾ حیث أن ھذا دل على أنھ یرد الحكم إلى أھل الاستنباط وھم المجتھدون 

  :طرق معرفة العامي للمجتھد حتى یستفتیھ  :الْمَسْأَلَةُ الخامسة 
دون أن ، ان العلماء انتصاب ذلك الشخص للفتیا بمشھد من أعی: الطریق الأول 
  .ینكروا علیھ ذلك
دون ، أخذ الناس عنھ ، واجتماعھم على سؤالھ والعمل بما یقول : الطریق الثاني 

                                                           

 ) .٨/١٧٢(الاتحاف ) ٥/٢٣٨٧(مھذب ال: انظر شرح ھذا التعریف في كتابي ) ١(
انظر تفصیل ذلك في كتابي ، یجوز التقلید في اصول الدین : وقیل ، ھذا مذھب كثیر من العلماء ) ٢(
 ) .٨/١٧٣(والاتحاف ، ) ٥/٢٣٨٩(
، بل یلزم العوام الاجتھاد والنظر ، لایجوز التقلید في الفروع : وقیل، ھذا مذھب جمھور العلماء ) ٣(

 ) .٨/١٧٧(والاتحاف ) ٥/٢٣٩٢(المذھب : یل ذلك في كتابي انظر تفص
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  .منكر 
الدین : ما یظھر على ذلك الشخص المفتي من علامات وصفات : الطریق الثالث 

  .والتقوى والعدالة والورع 
  .ذا عالم عدل أن یخبره عدل ثقة عنده بأن ھ: الطریق الرابع 

لأنا نأمل ، ولا العمل بفتواه ،  مجھول الحال في العلم لا یجوز تقلیده :الْمَسْأَلَةُ السادسة 
  .وھذا الاحتمال قوي ، أن یكون حال المسؤول كحال السائل 

لذلك لا بد أن یسأل عنھ ، فإن كان ، إنما ھم العوام ، لأن الأصل عدم العلم  -
  .عالما قلده وإلا فلا

فكذلك لا یجوز قبول فتوى مجھول ، م قبول روایة مجھول الحال في الخیر ولعد -
  ) .١(أن كلاً منھما متبع فیما یقول : والجامع ، الحال في العالم ولا فرق 

فللعامي أن یسأل من شاء ممن :  إذا كان في البلد مجتھدان فأكثر :الْمَسْأَلَةُ السابعة 
ولا یلزمھ أن یسأل الأعلم والأفضل ؛ ، یتخیر و، غلب على ظنھ أنھ من أھل الاجتھاد 

لأن الصحابة رضي االله عنھم كان فیھم الفاضل والمفضول ؛ لقولھ صَلَّىٰ االلهُ عَلَیْھِ 
وكان . » ... وأعرفكم بالحلال والحرام معاذ ، وأفرضكم زید ، أقضاكم علي « : وَسَلَّمَ 

  .فیھم العوام 
، ولكن الواقع خلاف ذلك ، ذ بقولھم لا غیر والأخ، ومن فرض ذلك اتباع الفاضلین 

، بدون نكیر من أحد ،یسالون المفضول مع وجود الفاضل حیث أن العوام منھم كانوا 
فھذا واضح الدلالة على أن العامي والمستفتي لھ أن یتخیر بین الفاضل والمفضول 

)٢(.  
،  فحكم أحدھما بالتحریم ، إذا سأل العامي مجتھدین عن حكم حادثة :الْمَسْأَلَةُ الثامنة 

فإن ھذا العامي یأخذ : وأحدھما أفضل من الآخر من حیث العلم ، وحكم الآخر بالإباحة 
، قیاسا على المجتھد ، ولا یتخیر ، ویترك قول وحكم المفضول ، بقول وحكم الأفضل 

نھ فإ، والآخر یبیح ، أحدھما یحرم : حیث إنھ كما أن المجتھد إذا تعارض عنده دلیلان 
فكذلك العامي یتبع ظنھ في الترجیح بین المجتھدین ، یأخذ بأرجحھما وأقواھما في ظنھ 

  ) .٣(المتفاضلین 
 فإنھ لو اختلف مجتھدان في القبلة فإن الثالث یقلد أوثقھا وأعمالھا :وبناء على ذلك 

  ) .٤(بجھات القبلة عنده 
ن اللذان قد أصدرا فتواھما في جمیع  إذا استوى عند العامي المجتھدا:الْمَسْأَلَةُ التاسعة 

فإن ، واحد المجتھدین قد أفتى بحكم أشد من الحكم الذي أفتى بھ الآخر ، الأحوال 
لأنھ لیس ، فإن شاء أخذ بالأخف وإن شاء أخذ بالأشد : العامي یتخیر بین الحكمین 

                                                           

: انظر تفصیل ذلك في كتابي . یجوز تقلید مجھول الحال : وقیل . ھذا مذھب جمھوري العلماء ) ١(
 ) .٨/١٨٤(والاتحاف ، ) ٥/٢٣٩٧(المھذب 

  .یلزم العامي أن یسال الفاضل ویترك المفضول : وقیل . ھذا مذھب جمھور العلماء ) ٢(
 ) .٨/١٨٩(والاتحاف ، ) ٥/٢٣٩٩(المھذب : انظر تفصیل الْمَسْأَلَةُ في كتابي 

: انظر تفصیل الْمَسْأَلَةُ في كتابي . أن العامي یتخیر بینھما : وقیل .ھذا مذھب بعض العلماء ) ٣(
 ) .٨/١٩٣(والاتحاف ، ) ٥/٢٤٠٣(المھذب 

 .یتخیر : أي ، یقدم من شاء منھما : وقیل . ھذا على الراجح ) ٤(
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 في ھذه -فلا مجال للمفاضلة بینھما ، قول أحدھما بأفضل وأقوى وأولى من قول الآخر 
  )١( ولو أراد أن یفاضل بینھما لما استطاع -الحالة 

  رابعالمبحث ال

  الحكم الشرعي للتقليد

 قسم قادر على أخْذ الأحكام من :والمكلفون بالنسبة لأحكام الشریعة وأدلتھا قسمان
  .أدلتھا بطریق الاجتھاد ، وقسم دون ذلك

ولابُدَّ لكل منھما من معرفة الحكم ھم المقلِّدون ، : ھم المجتھدون ، والثاني : والأول
  .الشرعي لیعمل بھ حسبما كُلِّف

. فالأول بمقتضى التكلیف العام مأمور بالاجتھاد للعمل بالأحكام الشرعیة واتِّباعھا
 )٢(. )والثاني مأمور بتقلیده كذلك

العامي المحض ؛ لعجزه عن النظر : وجمھور الأصولیین على أن المقلِّد یشمل 
، والعالم الذي تعلم بعض العلوم المعتبرة في الاجتھاد ، ولكنھ لم یبلغ رتبة والاجتھاد 

  .الاجتھاد ، فكل منھما یلزمھ التقلید
وقد اتفق جمھور العلماء على مشروعیة التقلید ووجوبھ عند عدم التمكن من الاجتھاد 

ن تحت عنوا" بلوغ السول: "، یقول العلامة الشیخ محمد حسنین مخلوف في كتابھ 
وقد اعتبر الأصولیون وغیرھم ": "استناد أقوال المجتھدین إلى المآخذ الشرعیة "

أقوال المجتھدین في حق المقلدین القاصرین كالأدلة الشرعیة في حق المجتھدین ، لا 
لأن أقوالھم لذاتھا حجة على الناس تثبت بھا الأحكام الشرعیة كأقوال الرسل علیھم 

یقول بھ أحد؛ بل لأنھا مستندة إلى مآخذ شرعیة بذلوا الصلاة والسلام فإن ذلك لا 
جھدھم في استقرائھا وتمحیص دلائلھا مع عدالتھم وسعة إطلاعھم واستقامة أفھامھم 
وعنایتھم بضبط الشریعة وحفظ نصوصھا، ولذلك شرطوا في المستثمر للأدلة المستنبط 

 أن یكون ذا تأھل -ج إلا ظنا  لكونھا ظنیة لا تنت-للأحكام الشرعیة من أدلتھا التفصیلیة 
خاص وقوة خاصة وملكة قویة یتمكن بھا من تمحیص الأدلة على وجھ یجعل ظنونھ 

  ."بمثابة العلم القطعي صونا لأحكام الدین عن الخطأ بقدر المستطاع
وكما أمر االله تعالى ورسولھ صلى االله علیھ وسلم المستعدِّین للاجتھاد ببذل : "ثم قال

 في المآخذ الشرعیة لتحصیل أحكامھ تعالى، أمر القاصرین عن رتبة الوسع في النظر
الاجتھاد من أھل العلم باتِّباعھم والسعي في تحصیل ما یؤھلھم لبلوغ ھذا المنصب 
الشریف، أو ما ھو دونھ حسب استعدادھم في العلم والفھم، وأمر العامَّة الذین لیسوا 

فَاسْأَلُوا أَھْلَ الذِّكْرِ {: بأقوالھم كما قال تعالىمن أھل العلم بالرجوع إلى العلماء والأخذ 
بحكم النازلة لیخبروكم بما استنبطوه من أدلة  :، أي]٤٣: النحل[} إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ

الشریعة مقرونًا بدلیلھ من قول االله ، أو قول رسولھ صلى االله علیھ وسلم ، أو مجردا 
 .عنھ

                                                           

إنھ یجب الأخذ بالحكم : وقیل . إنھ یجب الأخذ بالحكم الأشد : وقیل . ھذا مذھب كثیر من العلماء ) ١(
 ) .٨/١٩٨(والاتحاف ) ٥/٢٤٠٥(المھذب : انظر تفصیل ھذا الْمَسْأَلَةُ في كتابي . الأخف 

 .٢٦بلوغ السول في مدخل علم الأصول ص   )٢(
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و العالم الموثوق بھ بالنسبة لـمَن لم یعلم حكم االله في فإن ذكر الدلیل من المجتھد أ
النازلة غیر لازم خصوصًا إذا كان مـمَّن لا یفھم وجھ الدلالة كأكثر عامَّة الأمة ، أو كان 
الدلیل ذا مقدمات یتوقف فھمھا وتقریب الاستدلال بھا على أمور لیس للعامي إلمام بھا 

 ")١( 
ین بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعیة بالنسبة إلى فتاوي المجتھد": ویقول الشاطبي

المجتھدین، والدلیل علیھ أن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدین وعدمھا سواء إذ كانوا 
لا یستفیدون منھا شیئًا، فلیس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنھم ولا یجوز ذلك لھم 

، والمقلِّد غیر عالم ، فلا }لذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَفَاسْأَلُوا أَھْلَ ا{: ألبتة، وقد قال تعالى
یصح لھ إلا سؤال أھل الذكر ، وإلیھم مرجعھ في أحكام الدین على الإطلاق ، فَھُمْ إذًا 

  .)٢("القائمون لھ مقام الشارع وأقوالھم قائمة مقام الشارع 
حادثة ، أو وقعت لھم واقعة والعوام في زمن الصحابة والتابعین كانوا إذا نزلت بھم 

یھرعون إلى الصحابة والتابعین لیسألوھم عن حكم االله في تلك الحادثة ، وكانوا 
یجیبونھم عن ھذه المسائل من غیر أن ینكروا علیھم ذلك ، ولم ینقل عنھم أنھم أمروا 
 ھؤلاء السائلین بأن یجتھدوا لیعرفوا الحكم بأنفسھم ، فكان ذلك إجماعًا من الصحابة

والتابعین على أن مَن لم یقدر على الاجتھاد فطریق معرفتھ للأحكام ھو سؤال القادر 
  .علیھا ، فتكلیف العوام بالاجتھاد فیھ مخالفة لھذا الإجماع السكوتي

  :المانعین للتقلید 
وكذلك فإن القول بمنع التقلید فیھ ما فیھ من تكلیف مَن لا قدرة لھ على الاجتھاد بمعرفة 

لا {: دلیلھ وھو تكلیفٌ لھ بما لیس في وسعھ، فیكون منھیا عنھ؛ لقولھ تعالىالحكم عن 
، ویضاف إلى ذلك أنھ یؤدي إلى ترك الناس ]٢٨٦: البقرة[} یُكَلِّفُ االلهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَھَا

مصالحھم الضروریة، والاشتغال عن معایشھم في الحیاة الدنیا، بتعطیل الحرف 
 )٣(.كام، وفي ذلك فساد للأحوالوالصناعات لمعرفة الأح

وبعد أن قرر العلماء أن التقلید في الفروع مشروع بلا غضاضة اختلفوا بعد ذلك 
في أن التزام المقلد تقلید مذھب معین من مذاھب المجتھدین في كل واقعة على 

  :قولین
  :أنھ یجب التزام مذھب معین: الأول

على العامي ) أنھ یَجِبُ(الأصح  (و)" : قال الجلال المحلي في شرحھ لجمع الجوامع
یعتقده (من مذاھب المجتھدین ) التزامُ مذھبٍ معین(وغیره ممن لم یبلغ رتبة الاجتھاد 

، لھ، وإن كان نفس الأمر مرجوحا على المختار المتقدم) أو مساویًا(من غیره ) أرْجَحَ
  )٤( "ى غیرهلیتجھ اختیاره عل) ینبغي السعي في اعتقاده أرجح(في المساوي ) ثم(

  :أنھ لا یجب علیھ التزام مذھب معین في كل واقعة: الثاني

                                                           

 .١٥ الأصول ص بلوغ السول في مدخل علم ) ١(
 .٢٩٣ -٤/٢٩٢الموافقات للشاطبي  ) ٢(
عبد االله دراز على / ، وتعلیق الشیخ٤/٤٦٤محمد أبي النور زھیر / أصول الفقھ للعلامة ) ٣(

 .٤/٢٩٢الموافقات 
  .٢/٤٤١شرح المحلي على جمع الجوامع  ) ٤(
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العامي لا : " بل لھ أن یأخذ بقول أي مجتھد شاء وھو الصحیح؛ ولذلك اشتھر قولھم
  .المعروف بالعلم والعدالة: ، أي"مذھب لھ، بل مذھبھ مذھب مفتیھ

 الدلیل أنھ لا یلزمھ الذي یقتضیھ: "وھذا الأخیر ھو الصحیح ؛ قال الإمام النووي
التمذھب بمذھب، بل یستفتي مَن شاء ، أو مَنِ اتَّفق من غیر تلقُّطٍ للرخص ، ولعل مَن 

  ).١( "مَنَعَھ لم یثق بعدم تلقطھ
لیس على الإنسان التزامُ مذھب : "ونقل ابن عابدین في حاشیتھ عن الشرنبلالي قولھ

ى مذھبھ مقلدًا فیھ غیرَ إمامھ وأنھ یجوز لھ العمل بما یخالف ما عملھ عل، معین
مستجمعًا شروطھ، ویعمل بأمرین متضادین في حادثتین لا تعلق لواحدة منھما 
بالأخرى، ولیس لھ إبطال عین ما فعلھ بتقلید إمام آخر ؛ لأن إمضاء الفعل كإمضاء 

 )٢(القاضي لا یُنقَضاه  
ص بعالم دون آخر ؛ إذ ویؤید ذلك أن االله تعالى قد أوجب اتباع العلماء من غیر تخصی

، والمستفتین في عصر ]٤٣: النحل [} فَاسْأَلُوا أَھْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُم لا تَعْلَمُونَ{: قال
الصحابة والتابعین لم یكونوا ملتزمین بمذھب معین ، بل كانوا یسألون مَن تھیأ لھم 

  .دون تقیُّد بواحد دون آخر، ولم ینكر علیھم أحد
 لمن شاء من المجتھدین ھو اتباع للحق ؛ فإن جمیع الأئمة على حق واتباع المقلِّد

بمعنى أن الواحد لیس علیھ إلا أن یسیر حسب ما ھداه إلیھ اجتھاده ، ولا ینبغي للمقلد 
 )٣(. أن یتصوَّر وھو یختار اتباع واحد منھم أن الآخرین على خطأ

 لا فكاك منھ ولا بدیل عنھ ؛ لأن وأما اتباع المذاھب في إطار الدراسة والتفقھ فھذا مما
ھذه المذاھب الفقھیة الأربعة المتبعة قد خُدِمت خدمة لم تتوفر لغیرھا فاعتني بنقلھا 
وتحریرھا ومعرفة الراجح فیھا واستدل لھا وترجم لأئمتھا بما جعل كل واحدة منھا 

 الدین مدرسة مستقلة لھا أصول معلومة وفروع محررة یتحتم على من أراد التفقھ في
  .أن یسلك أحدھا متعلمًا ودارسًا ومتدربًا، فتكون بدایتھ ھو من حیث انتھوا ھم

  :بعض الاعتراضات التي وردت على التقلید والتمذھب
 الدلیل الذي أوجب الشرع علینا اتباعھ ھو الكتاب والسنة، ولیس :الاعتراض الأول 

  .كلام الأئمة
 بل الدلیل یشمل أیضًا الإجماع ، والقیاس ، الدلیل لیس ھو الكتاب والسنة فقط، :جوابھ

  .وقول الصحابي ، وشرع من قبلنا ، والعرف ، والاستحسان ، وغیر ذلك
وفَھْمُ معنى الدلیل على أنھ الكتاب والسنة فقط قصور ظاھر ؛ لأن الدلیل معناه أعم من 

تنبط أن یكون محصورًا في الكتاب والسنة فقط ، فالكتاب والسنة إنما ھي نصوص یس
  .ویستخرج منھما المجتھد الأحكام ، وكذلك من غیرھما من الأدلة

وكذلك فإن أقوال الأئمة المجتھدین لیست قسیمًا للكتاب والسنة ، بل إن أقوالھم ھي 
  .نتاج فھمھم لھما، فأقوالھم تفسیر وبیان للكتاب والسنة

                                                           

 .١١/١١٧روضة الطالبین  ) ١(
 .١/٥١حاشیة ابن عابدین  ) ٢(
، واللا مذھبیة أخطر بدعة تھدد الشریعة ١١٣٩ -٢/١١٣٧أصول الفقھ الإسلامي : انظر  )٣(

 . بتصرف٣٨ -٣٧محمد سعید البوطي ص / الإسلامیة لفضیلة الدكتور
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التمسُّك بھما، فإن فالأخْذ بأقوال الأئمة لیس تركًا للآیات والأحادیث ، بل ھو عین 
الآیات والأحادیث ما وصلت إلینا إلا بواسطتھم ، مع كونھم أعلم ممن بعدھم بصحیح 
الأحادیث وسقیمھا ، وحسنھا وضعیفھا ، ومرفوعھا ومرسلھا ، ومتواترھا ومشھورھا 
، وتاریخ المتقدم والمتأخر منھا ، والناسخ والمنسوخ ، وأسبابھا ، ولغاتھا ، وسائر 

 .ع تمام ضبطھم وتحریرھم لھاعلومھا م
وھذا كلھ مع كمال إدراكھم وقوة دیانتھم ، واعتنائھم وورعھم ونور بصائرھم ، 
فتفقھوا في القرآن والسنة على مقتضى قواعد العلوم التي لابد منھا في ذلك ، 
واستخرجوا أسرار القرآن والأحادیث ، واستنبطوا منھا فوائد وأحكاما ، وبیَّنوا للناس 

خفى علیھم على مقتضى المعقول والمنقول ، فیسروا علیھم أمر دینھم ، وأزالوا ما ی
المشكلات باستخراج الفروع من الأصول ، ورد الفروع إلیھا ، فاستقر بسببھم الخیر 

 )١(. العمیم
نرى المقلدة لا یترك أحدھم مذھبھ إذا رأى حدیثًا یخالفھ ، وھذا  :الاعتراض الثاني 

  .ي االله ورسولھمن التقدیم بین ید
، فیقول "فوائد في علوم الفقھ "ویجیب عن ھذا الاعتراض الشیخ الكیرانوي في كتابھ 

ھذا ھو منشأ ظنكم الفاسد ، واعتقادكم الباطل أنَّا نُرجِّح قول الإمام على قول االله : "
ورسولھ مع أن الأمر لیس كذلك ، وحقیقة الأمر أن ظھور قول االله ورسولھ على خلاف 

  :الإمام موقوف على أمرینقول 
  . أن یعلم أن ذلك قول االله والرسول:أحدھما 
  . أن یعلم أنھ مخالف لقول الإمام:والثاني 

ولا علم عند المقلِّد بأحد من ھذین الأمرین ؛ لأن ھذا العلم موقوف على الاستدلال ، 
رعًا كاستدلال والمقلِّد إما لا یقدر علیھ أصلا، أو یكون استدلالھ غیر قابل للاعتبار ش

  .مَن استدل على وجوب الغسل على المشجوج بآیة التیمم
وإذا كان الأمر كذلك فكیف یمكن لھ أن یحكم على المجتھد بأنھ خالف حكم االله ورسولھ 

  باجتھاد نفسھ ؟ وإذا لم یمكن ذلك فكیف یترك قولھ للمخالفة؟
س لأن قول الإمام راجح أن عدم ترك المقلد قول الإمام للحدیث وغیره ؛ لی: فالحاصل 

عنده على قولھ االله والرسول حاشاه من ذلك ، بل لأجل أنھ لم یثبت عنده مخالفة الإمام 
  .الله والرسول

 إن كان لا یعلم ھو المخالفة بنفسھ ، فنحن والعلماء الآخرون معنا نُعْلِمُھ بأن :فإن قلت 
  .إمامھ خالف الحدیث

تدلال فھو لیس بأھلٍ للاستدلال، ولا یُعتمَد على  إن صدَّقكم في ھذا القول بالاس:قلنا
صحَّة استدلالھ فكیف بالتصدیق ؟ وإن صدَّقكم بدون حجَّة یكون مقلِّدًا لكم، ولیس أحد 
التقلیدین أولى من الآخر فكیف یترك تقلیده السابق ویرجع إلى تقلیدكم ، فانكشف غبار 

 )٢(  "الطعن واللجاج، والله الحمد

                                                           

 .٢/٥٨١یوسف الدجوي / مقالات وفتاوى للشیخ: انظر  )١(
 .٣٠فوائد في علوم الفقھ ص  )٢(
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تقلید الأئمة مخالف لما أرشدوا ھم إلیھ ؛ حیث نھوا عن تقلیدھم ،   :الاعتراض الثالث
وخاصة إذا خالف رأیھم الحدیث الصحیح ، وقد ورد عن كل واحد من الأئمة الأربعة 

 ).إذا صح الحدیث فھو مذھبي: (أنھ قال
 دعوى أن الأئمة المجتھدین قد نھَوا عن تقلیدھم مطلقًا ھي دعوى باطلة ؛ :الجواب 

 لم ینقل عن أحد منھم ذلك ، ولو ثبت عنھم فتَرْكُ التقلید لقولھم ھو عین التقلید ، فإنھ
وھو منھي عنھ عندكم ، فكیف یجب ترك التقلید بتقلید قولھم ؟ فالأمر بتقلیدھم في 

  .أمرھم بترك التقلید إیجاب للنقیضین ، وھو باطل
 تحریم التقلید على مَن كان ولو سلم ثبوت النقل عن الأئمة بالنھي عن تقلیدھم فالمراد

 )١( أھلا للاجتھاد

وقد أجاب الإمام النووي في مقدمة المجموع عن دعوى تحریض الأئمة مخالفة 
وكان جماعة من متقدمي أصحابنا إذا رأوا : "مذاھبھم إذا خالف الحدیث رأیھم بقولھ

مذھب : لین وأفتوا بھ قائ، ومذھب الشافعي خلافھ عملوا بالحدیث ، مسألة فیھا حدیث 
ومنھ ما نقل عن الشافعي فیھ قول ، ولم یتفق ذلك إلا نادرًا ، الشافعي ما وافق الحدیث 

   .على وفق الحدیث
ھذا مذھب : وھذا الذي قالھ الشافعي لیس معناه أن كل واحد رأى حدیثًا صحیحًا قال

 تقدم من وإنما ھذا فیمن لھ رتبة الاجتھاد في المذھب على ما، الشافعي، وعمل بظاھره
وشرطھ أن یغلب على ظنھ أن الشافعي رحمھ االله لم یقف على ھذا ، صفتھ أو قریب منھ

وھذا إنما یكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلھا ونحوھا من ، الحدیث أو لم یعلم صحتھ
وإنما ، كتب أصحابھ الآخذین عنھ وما أشبھھا، وھذا شرط صعب قَلَّ مَن یتصف بھ

 الشافعي رحمھ االله ترك العمل بظاھر أحادیث كثیرة رآھا اشترطوا ما ذكرنا؛ لأن
لكن قام الدلیل عنده على طعن فیھا أو نسخھا أو تخصیصھا أو تأویلھا أو ، وعلمھا

  .نحو ذلك
لیس العمل بظاھر ما قالھ :  رحمھ االله-ابن الصلاح: یعني –قال الشیخ أبو عمرو 

،  بالعمل بما یراه حجة من الحدیثفلیس كل فقیھ یسوغ لھ أن یستقل، الشافعي بالھین
، وفیمن سلك ھذا المسلك من الشافعیین من عمل بحدیث تركھ الشافعي رحمھ االله عمدًا

كأبي الولید موسى بن أبي ، مع علمھ بصحتھ لمانع اطلع علیھ وخفي على غیره
 )٢(. )أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ: (صحَّ حدیثُ: الجارود ممن صحب الشافعي، قال

لأن الشافعي ؛ فرُدَّ ذلك على أبي الولید، أفطر الحاجم والمحجوم : قال الشافعي : فأقول 
، وبیَّن الشافعي نسخھ واستدل علیھ ، لكونھ منسوخًا عنده ، تركھ مع علمھ بصحتھ 

لا : وقد قدمنا عن ابن خزیمة أنھ قال ، إن شاء االله تعالى ) كتاب الصیام(وستراه في 
. ول االله صلى االله علیھ وسلم في الحلال والحرام لم یودعھا الشافعي كتبھأعلم سنة لرس

ومعرفتھ بنصوص الشافعي بالمحل ، وجلالة ابن خزیمة وإمامتھ في الحدیث والفقھ 
   .المعروف

                                                           

 .٦٦و ٣٣فوائد في علوم الفقھ للكیرانوي ص : انظر  )١(
كتاب ) ٧٧٤(باب في الصائم یحتجم، والترمذي - كتاب الصوم) ٢٣٦٩(رواه أبو داود في سننھ   )٢(

باب ما جاء في الحجامة -كتاب الصیام) ١٦٧٩(باب كراھیة الحجامة للصائم، وابن ماجھ - الصوم
 .للصائم



 - ٥٠٦٠ -

فمَن وجد من الشافعیة حدیثًا یخالف مذھبھ نظر إن كملت آلات : قال الشیخ أبو عمرو
ذلك الباب أو المسألة كان لھ الاستقلال بالعمل بھ، وإن لم أو في ، الاجتھاد فیھ مطلقًا

یكمل وشق علیھ مخالفة الحدیث بعد أن بحث فلم یجد لمخالفتھ عنھ جوابًا شافیًا فلھ 
ویكون ھذا عذرًا لھ في ترك ، العمل بھ إن كان عمل بھ إمام مستقل غیر الشافعي 

  )١(. وھذا الذي قالھ حسن متعین، مذھب إمامھ ھنا 
  
 

                                                           

 .١/١٠٥مقدمة المجموع   )١(



 - ٥٠٦١ -

  المبحث الخامس

  حكم التزام المقلد بمذهب معين أو بعدة مذاهب

والسؤال ھل على المقلد أن یلتزم إماماً معیناً أو أن یستبدل كل یوم بإمامة إماماً جدیداً 
  ؟

  :اختلف الجمھور في ذلك على مذاھب 
  یجب التزام مذھب إمام معین ، إن اعتقد أنھ حق ، فیجب علیھ العمل:المذھب الأول 

  .بمقتضى اعتقاده 
 قالوا لا یجب تقلید إمام معین في كل المسائل والحوادث التي تعرض ، :المذھب الثاني 

بل یجوز أن یقلد أي مجتھد شاء ، فلو التزم مذھباً معیناً كمذھب أبي حنیفة لا یلزمھ 
  :وأدلة ذلك . الاستمرار علیھ ، بل یجوز لھ الانتقال منھ إلى مذھب آخر 

إمام واحد أو التزام تغییر الأئمة حكم زائد عن الأصل ،  واالله أمر أن التزام  .١
بالاتباع فقط ، فأي مجتھد التزم فلا یؤاخذ ، ولا یطالب بالاستمرار ولا بالتغییر 

 .، بل ھو مخیر بین ذلك 
إن التزامھ للمذھب لیس نذراً علیھ حتى یجب الوفاء بھ ، وإنما أوجب االله  .٢

فَاسْأَلُواْ أَھْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ : "ولھ تعالى الاتباع من غیر تخصیص لق
 ).٤٣: النحل " (

إن المستقیمین في عصر الصحابة لم یكونوا ملتزمین بمذھب حقیقي ، بل كانوا  .٣
یسألون من تھیأ لھم دون تقیّد بواحد ، فكان ھذا إجماعاً على عدم الالتزام 

 .بمذھب واحد دون تغییر 
قول بالتزام مذھب واحد یؤدي إلى الحرج والضیق ، مع أن المذاھب إن ال .٤

 .رحمة للأمة 
 أنھ إن عمل بما التزمھ في بعض المسائل بمذھب معین ؛ فلا یجوز لھ :المذھب الثالث 

تقلید الغیر فیھا ،وإن لم یعمل في البعض الآخر جاز لھ تباع غیره ، وذلك لأنھ لم یوجد 
تباع ما التزمھ ، وإنما أوجب الشرع علیھ اتباع العلماء دون في الشرع ما یوجب علیھ ا

 )١(.تخصیص عالم دون آخر 
والذي یرجح بناءاً على الأدلة وواقع الصحابة ھو المذھب الثاني وأنھ لا یجب التزام 
إمام ، ولكن في الانتقال بین المذاھب یجب أن نحذر التشھي والتلھي والعبث بأحكام 

  .االله
نتقال كلیاً من المذھب الأول إلى الثاني حتى لا یقع في التلفیق وتتبع لكن ھل یجب الا
 )٢(.الرخص والتلھي 

ونشیر ھنا إلى أنھ یجب أن یترك مذھبھ في بعض المسائل التي رجحت عنده بناءاً  
 )١(.على تجزؤ الاجتھاد 

                                                           

 م ، ص ١٩٢٣ والتلفیق ، مطبعة حكومة دمشق ، محمد سعید الباني ، عمدة التحقیق في التقلید ) ١(
٨١  

 .٥٢١الغزالي ، المستصفى ، ص  ) ٢(
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یستبدل بھ كما نشیر إلى أنھ من اعتقد أن علیھ أن یلتزم إماماً بعینھ لا یحید عنھ ولا 
غیره ؛ فھو مخطئ ، لكن إن غلب على ظن المقلد أن ھذا الإمام الذي یتبعھ أتقى االله 
وأعلم بأحكامھ ؛ فلھ أن یلتزم بقولھ ،وإن لم یكن للإمام الذي یتبعھ قول في المسألة فلا 
بأس أن یأخذ بقول غیره ممن یعتقد فیھ العلم والتقوى التي تحجز صاحبھا عن الفتوى 

 ، فھذان شرطا الاتباع واختیار من یتخذه إماماً ، والمقلد یجتھد في معرفة من بالباطل
  .توفر فیھ ھذان الشرطان 

  .ولا بأس أن یأخذ المقلد بقول غیر إمامھ من العلماء إذا ظن عنده مثل علمھ وتقواه 
وإ ن اعتقد المقلد حكم إمامھ حكماً من عند االله عز وجل دون أن یعتقد أن ھذا مجتھد 
قد یخطئ وقد یصیب في اجتھاده ؛ كان آثماً ، وإن اعتقد أن علیھ أن یلتزم استبدال 

  )٢(. إمامھ كل یوم أو بین حین وأخر فھو أیضاً مخطئ 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                                                                                                                          

 .٥١٨ھیتو ، الوجیز في أصول التشریع الإسلامي ،ص  ) ١(
  .٧٧- ٧٦البوطي ، اللا مذھبیة أخطر بدعة تھدد الأمة الإسلامیة ، ص  ) ٢(
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  المبحث السادس

  حكم التزام المذاهب الأربعة أو تقليد غيرها

د في المذاھب بعد ما تبین أنھ لا یجب التزام مذھب واحد ، فھل ینحصر جواز التقلی
الأربعة ، أم یجوز تقلید غیرھم ، كمذھب أعیان الصحابة أو مذھب الظاھریة أـو مذھب 

  .اللیث أو الأوزاعي 
  :اختلف العلماء في ذلك على عدة مذاھب عدة 

 لا یجوز تقلید غیر الأئمة الأربعة ، لأن مذاھب الآخرین غیر مدونة ولا :المذھب الأول 
لد المقتدى بھا عرضة للخطأ والتأویل فیھا ، بخلاف مذاھب مضبوطة ، مما یجعل المق

الأئمة الأربعة ، فإنھا منقحة معروفة مضبوطة بسبب تدوینھا وعنایة تلامیذھم 
وتخصیص عانھا ، وتقیید مطلقھا وذلك یوجب اطمئنان النفس : بتوضیح الخفي منھا 

 )١(. إلى الأخذ بھا ؛ لقربھا من الحق وبعدھا عن الخطأ 
إن ھذه المذاھب الأربعة المدونة قد أجمعت الأمة ومن یعتد : ل ولي االله الدھلوي ویقو

بھ منھا على جواز تقلیدھا إلى یومنا ھذا وفي ذلك من المصالح ما لا یخفى ، لا سیما 
في ھذه الأیام التي قصرت فیھا الھمم وأشربت النفوس الھوى وأعجب كل ذي رأي 

 )٢(. برأیھ
أجمع المحققون على أن العوام لیس لھم أن یتعلقوا : لجویني وقال إمام الحرمین ا

بمذاھب أعیان الصحابة ، بل علیھم أن یتبعوا مذاھب الأئمة الذین سبروا فنظروا 
وبوبوا الأبواب وذكروا أوضاع المسائل ، لأنھم أوضحوا طرق النظر وھذبوا المسائل 

 )٣(. وبینوھا وجمعوھا 
مذھب بمذھب أحد من أئمة الصحابة والتابعین وغیرھم لیس لھ الت: وقال ابن الصلاح 

من الأولین ، وإن كانوا أعلم وأعلى درجة ممن بعدھم ، لأنھم لم یتفرعوا لتدوین العلم 
وضبط أصولھ وفروعھ ، ولیس لأحد منھم مذھب مھذب محرر مقرر ، وإنما قام بذلك 

ن ، القائمین بتمھید أحكام من جاء بعدھم من الأئمة الناخلین لمذاھب الصحابة والتابعی
. الوقائع قبل وقوعھا الناھضین بإیضاح أصولھا وفروعھا كمالك وأبي حنیفة وغیرھما 

)٤( 
 أجاز ھذا الفریق تقلید غیر الأئمة الأربعة طالما صحَّت نسبة ذلك :المذھب الثاني 

  .المذھب 

                                                           

 . ٢١٨، ص ٣شرح الإسنوي ، ج . ٢٥٦، ص ٢محب االله بن عبد الشكور ، مسلم الثبوت ، ج ) ١(
 .٦٠١- ٦٠٠والزحیلي ، الوسیط في أصول الفقھ ، ص 

، الإنصاف في بیان أسباب الاختلاف ، ) ه١١٧٦ت (ولي االله الدھلوي ، أحمد بن عبد الرحیم  ) ٢(
 .٩٧ ه ، ص ١٤٠٤، ٢عبد الفتاح أبو غدة ، دار النفائس ، بیروت ، ط: تحقیق 

  .١٣٥٧رة الجویني ، البرھان ، فق ) ٣(
، أدب المفتي والمستفتي ، تحقیق ، موفق )  ه٦٤٣ت (بن الصلاح ، عثمان بن عبد الرحمن  ) ٤(

 .١٦٣- ١٦٢ م ، ص١٩٨٦، ١عبد االله ، مكتبة العلوم والحكم ، المدینة المنورة ، ط
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مذھب عند المقلد وممن یرى ذلك العز بن عبد السلام إذ بیَّن أن المدار على ثبوت ال
غلبة الظن على صحتھ عنده ، فحیث ثبت مذھب من المذاھب صح لھ أن یقلده ، ولو 

  )١(. كان صاحب ھذا المذھب من غیر الأئمة الأربعة 
 

انعقد الإجماع على أنھ من أسلم فلھ أن یقلد من شاء من العلماء من : وقال القرافي 
 )٢(. غیر حجر 

مذھبھ مذھب مفتیھ ، أما من كان من أھل الترجیح والنظر  إن العامي :والمذھب الثالث 
، فھؤلاء إذا ظفروا بقول لأحد الأئمة غیر الأربعة عرضوه على أدلة الشرع فإذا وجدوا 
دلیلھ من الكتاب والسنة أقوى من دلیل غیره ینبغي ألا یذھبوا إلى غیره ، وذلك بتحكیم 

  )٣(.رة في علم الأصول قواعد الاستنباط ، والمعارضة والترجیح المعتب
لذا فإن في كل مذھب من المذاھب وآراء العلماء السابقین ما یوافق الصواب فینبغي أن 

  .یستفاد منھا جمیعاً ویقدِّم القادر على النظر والترجیح ما ترجح دلیلھ أیاً كان قائلھ 
 عن مع التنبیھ إلى أن المذاھب الأربعة ھي أھم الأصول الأولى المعتمدة الثابتة

أصحابھا ، كما أن كل مذھب یعتبر مدرسة تحوي مئات العلماء الذین حرروا مذھبھم 
ونقحوا أقوال السابقین وأظھروا أدلتھا ، وناقشوا أدلة غیرھم ، ومع ذلك فإن أقوال 
غیرھم من العلماء إذا ثبتت وعرف دلیلھا ؛فإن من الواجب لأھل العلم النظر في أقوالھم 

 .ولا دلیل على حصر الفقھ في المذاھب الأربعة أبداً جحاً أخذوا بھ ،تھم ،فما كان راوأدل
  
  

                                                           

، قواعد الأحكام في مصالح )  ه٦٦٠ت(العز ، أبو محمد عبد العزیز بن عبد السلام السلمي  ) ١(
 .١٣٦- ١٣٥، ص ٢الأنام ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ج

  .٤٧٣، ص ٣ابن أمیر الحاج ، التقریر والتحبیر ، ج ) ٢(
والزحیلي ، الوسیط في أصول الفقھ  . ٣٥٧، ص ٢محب االله بن عبد الشكور ، مسلم الثبوت ، ج ) ٣(

 .٦٠٢، ص 
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  :المراجع 
، )  ه٦٤٣ت (أدب المفتي والمستفتي ،  بن الصلاح ، عثمان بن عبد الرحمن  .١

 ١تحقیق ، موفق عبد االله ، مكتبة العلوم والحكم ، المدینة المنورة ، ط
دار الفكر بدمشق ، : ، الناشر أصول الفقھ الإسلامي ، للدكتور وھبة الزحیلي  .٢

 . م١٩٨٦= ھـ١٤٠٦الطبعة الأولى 
المكتبة الفیصلیة بمكة : أصول الفقھ للشیخ محمد أبي النور زھیر ، الناشر  .٣

 .دار الكتبي بمصر: البحر المحیط، لبدر الدین الزركشي، الناشر .المكرمة
، مین بن محمّد المختار محمّد الأ، الشنقیطيّ ،أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن  .٤

 ١٤٢١/٢٠٠٠ ، ١ط ، بیروت ، دار الكتب العلمیّة 
ت (الإنصاف في بیان أسباب الاختلاف ، ولي االله الدھلوي ، أحمد بن عبد الرحیم  .٥

  . ه ١٤٠٤، ٢عبد الفتاح أبو غدة ، دار النفائس ، بیروت ، ط: تحقیق ،) ه١١٧٦
حسنین محلوف، مطبعة مصطفى بلوغ السول في مدخل علم الأصول، للشیخ محمد  .٦

 .الحلبي
تاج العروس من جواھر القاموس ، للمرتضى الزبیدي، من طباعة التراث العربي  .٧

عبد الستار أحمد فراج، / سلسلة تصدرھا وزارة الإعلام في الكویت ، تحقیق
  .م١٩٧١ -ھـ١٣٩١

 .التقریر والتحبیر ، لابن أمیر حاج، دار الكتب العلمیة .٨
أحمد محمد شاكر : تحقیق.  بیروت–دار إحیاء التراث العربي : جامع الترمذي ، ط .٩

 .وآخرون
، للإمام محمد أمین عابدین )حاشیة ابن عابدین(رد المحتار على الدر المختار  .١٠

 .م١٩٨٧= ھـ ١٤٠٧، الطبعة الثانیة )بیروت(دار إحیاء التراث العربي : ، الناشر 
المكتب : دین النووي، الناشرروضة الطالبین وعمدة المفتین ، للإمام محیي ال .١١

 .ھـ١٤٠٥، الطبعة الثانیة، )بیروت(الإسلامي 
، أبو عبد االله محمّد بن یزید القزوینيّ ، ) ھ ٢٧٣ت ( ابن ماجھ ، سنن ابن ماجھ  .١٢

  ١٤١٨/١٩٩٨ ، ١ط ، بیروت ، دار الجیل ، بشّار عوّاد معروف : تحقیق 
مع تعلیقات . دین عبد الحمیدمحمد محیي ال: تحقیق. دار الفكر: سنن أبي داود، ط .١٣

 .كَمَال یوسُفْ الحوُت
مع حاشیة الشیخ حسن -شرح الإمام جلال الدین المحلي على جمع الجوامع  .١٤

 .دار الكتب العلمیة: ، الناشر-العطار
محمد سعید الباني ، مطبعة حكومة دمشق ، ة التحقیق في التقلید والتلفیق ،عمد .١٥

  م١٩٢٣
ام ،العز ، أبو محمد عبد العزیز بن عبد السلام قواعد الأحكام في مصالح الأن .١٦

  . ٢، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ج)  ه٦٦٠ت(السلمي 
اللا مذھبیة أخطر بدعة تھدد الشریعة الإسلامیة ، للدكتور محمد سعید رمضان  .١٧

  .) سوریا–دمشق (مكتبة الفارابي : البوطي ، الناشر 



 - ٥٠٦٦ -

، أبو البركات عبد السلام ، )ھ ٧٢٨ ت( ابن تیمیّة ، المسودّة في أصول الفقھ  .١٨
 ، ١ط ، بیروت ، دار ابن حزم ، أحمد بن إبراھیم بن عبّاس : تحقیق 
٢ ، ١٤٢٢/٢٠٠١.  

مقالات وفتاوى الشیخ یوسف الدجوي ، من مطبوعات مجمع البحوث الإسلامیة ،  .١٩
  .م١٩٨٢=  ه ـ١٤٠٢طبع سنة 

،  االله درّاز دار المعرفة عبد: تحقیق ، الشاطبي ، الموافقات في أصول الشریعة  .٢٠
  ١٤٢٠/١٩٩٩ ، ٤ط ، بیروت 

الإیمان للطباعة ، : الموجز في أصول الفقھ ، لمجموعة من العلماء ، الناشر  .٢١
 .م١٩٦٥= ھـ١٣٨٤ -الطبعة الثانیة

 




